القراءة المالية لجدول التمويل
     إن الدراسة الدقيقة لجدول التمويل تزود المحلل المالي بمعلومات ضرورية وهامة، لا يمكنه الحصول عليها من القوائم المالية الأخرى، حيث يسمح له بقراءة أفضل لتطور الوضعية المالية من خلال المؤشرات والنسب التالية :
1. من خلال القسم الأول لجدول التمويل: 
    يمثل التغير الموجب في رأس المال العامل تحسن في التوازن المالي(هامش أمان أكبر) من خلال تحقيق مورد مالي دائم إضافي( زيادة في FRng، أما التغير السالب في رأس المال العامل فيمثل تدهور في التوازن المالي(تآكل في هامش الأمان) من خلال استعمال جزء من رأس المال العامل للسنة السابقة في الاستخدامات الجديدة، مما أدى لتناقص FRng.
2. من خلال القسم الثاني لجدول التمويل: 
    يشير لكيفية توظيف التغير في رأس المال العامل (زيادة ونقصانا) في تمويل التطور في نشاطي الاستغلال وخارج الاستغلال، فكل زيادة في الاحتياجات المالية للاستغلال وخارج الاستغلال تتطلب زيادة في رأس المال العامل، وإلا أدى ذلك لتدهور الخزينة ( تغير سالب في الخزينة الصافية ).
3. قدرة التمويل الذاتي÷ الموارد الدائمة الجديدة: 
    تشير لقدرة المؤسسة على توليد النقدية(الخزينة الصافية) التي ستوجه للتمويل (تمويل ذاتي= ق ت ذ - التوزيعات)، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، دل ذلك على احتلال ق ت ذ مكانة مسيطرة في الموارد المالية الجديدة (تمويل داخلي)، وفي الحالة العكسية، كلما كانت هذه النسبة منخفضة، دل ذلك على احتلال ق ت ذ (مصدر تمويل داخلي) مكانة هامشية في موارد التمويل الجديدة، مما يعني مشاكل تمويلية في المستقبل.
4. (ق ت ذ + أسعار التنازل+ رفع الأموال الخاصة)÷ الموارد الدائمة الجديدة: 
     تمثل نسبة الأموال الخاصة في الموارد الدائمة الجديدة، هذه النسبة يجب لأن تكون كبيرة في المؤسسات التي ترغب في النمو، لأنها مجبرة على زيادة مواردها المالية الخاصة من خلال استدعاء مساهمات جديدة من الشركاء، وهو ما يدعم الهيكل المالي ويرفع الملاءة المالية (القدرة على الوفاء بالالتزامات ط أ)، كما أن هذا التصرف مؤشر جديد في عيون البنوك عند منح القروض.
5. رفع الأموال الخاصة÷ زيادة الديون ط أ:
    إن استقرار هذه النسبة يشكل ضمان للحصول على قروض جديدة، الذي يتطلب أن يضل وزن الديون المالية محدودا مقارنة بمجموع الأموال الخاصة، لذا فالأفضل أن تكون هذه النسبة أكبر من 1.
6. الديون المالية ط أ÷ ق ت ذ: 
    تقيس عدد السنوات الضرورية لتسديد الديون المالية الطويلة، وذلك بافتراض تخصيص كامل ق ت ذ لتسديد الديون، والأفضل أن تكون هذه النسبة أقل من 4، أما النسبة توزيعات الأرباح÷ ق ت ذ: تشير لمدى كفاية ق ت ذ لتوزيع الأرباح على الملاك.
7. ق ت ذ÷ تسديدات الديون: 
    تشير لمدى كفاية ق ت ذ للوفاء بالالتزامات المالية، الأفضل أن تكون هذه النسبة أكبر من 2، أي أن تبقى ق ت ذ على الأقل ضعف الديون المستحقة للتسديد، وإذا كانت هذه النسبة أقل من 1، فإن المؤسسة قد تضطر للاقتراض لتسديد الديون القديمة.
8. تمويل ذاتي÷ ق ت ذ: 
    تقاس على عدة سنوات، تشير لسياسة توزيع الأرباح في المؤسسة، كما تؤثر على سياسة الاستثمارات الجديدة وكيفية تمويلها.
9. حيازة تثبيتات ملموسة÷ حيازة تثبيتات مالية:
     تشير لاستراتيجية النمو المطبقة في المؤسسة، فإذا كانت هذه النسبة أكبر من 1، فهي تدل على نمو داخلي للمؤسسة ( حيازة آلات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية)، أما إذا كانت هذه النسبة أقل من 1، فهي تدل على نمو خارجي للمؤسسة( الاستحواذ على مؤسسات قائمة من خلال شراء أسهم في رأس مالها في البورصة).
10. وجود انخفاض الأموال الخاصة: 
    يشير إلى إرجاع جزء من رأس المال للملاك، وهو يترجم تغيير في استراتيجية المؤسسة، من خلال العودة للتركيز على بعض الأنشطة الأساسية، ولذا لم تعد بحاجة لنفس رأس المال السابق.
11. تسديدات الديون المالية÷ زيادة الديون المالية: 
    إذا كانت هذه النسبة أكبر من 1، دلت على تراجع ديون المؤسسة وتحسن استقلاليتها المالية والعكس صحيح.
12. ق ت ذ÷ الاستخدامات المستقرة: تقيس مساهمة ق ت ذ في تمويل الاستثمارات الجديدة، لذا كلما كانت هذه النسبة مرتفعة، كانت المؤسسة غير مضطرة كثيرا لرفع رأس المال أو الاقتراض أو استهلاك جزء من رأس المال العامل لتمويل الاستثمارات الجديدة.
